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41682 ‐ الحم فيمن يسطو ويسرق ويغتصب بالسلاح

السؤال

ما الحم ف العصابات أو الأفراد الذي يسرقون الناس ، ويخطفون النساء ويعتدون عل الأعراض ، كل ذلك تحت تهديد

السلاح ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه الجرائم الت يفعلها بعض من لا دين لهم ، جعل الشرع عقوبتها عقوبة شديدة ، وه تعرف عند العلماء بـ " حد الحرابة " أو

" قطاع الطريق " وهو المذكور ف قول اله تعال : ( انَّما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اله ورسولَه ويسعونَ ف الارضِ فَساداً انْ

يمظع ذَابع ةرالآخ ف ملَها والدُّنْي ف يزخ مكَ لَهضِ ذَلرالا نا منْفَوي ولافٍ اخ نم ملُهجراو دِيهِميا تُقَطَّع ووا الَّبصي وقَتَّلُوا اي

) المائدة/33 .

ولمجلس هيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين الشريفين برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله قرار ف شأن هذه الجرائم ،

جاء فيه :

" لقد اطلع المجلس عل ما ذكره أهل العلم من الأحام الشرعية تدور من حيث الجملة عل وجوب حماية الضروريات

الخمس والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة ، وه : الدين والنفس والعرض والعقل والمال ، وقدر تلك الأخطار العظيمة

نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم وما تسببه من التهديد للأمن العام ف حرمات المسلمين ف تنشأ عن جرائم الاعتداء عل الت

البلاد .

قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم بما شرعه من الحدود والعقوبات الت ه سبحانه وتعالوال

تحقق الأمن العام والخاص ، وأن تنفيذ مقتض آية الحرابة وما حم به صل اله عليه وسلم ف المحاربين كفيل بإشاعة

الأمن والاطمئنان ، وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء عل المسلمين .

دِيهِميا تُقَطَّع ووا الَّبصي وقَتَّلُوا انْ يا اادضِ فَسرا نَ فوعسيو ولَهسرو هونَ الارِبحي الَّذِين اءزا جنَّما ) : ه تعالإذ قال ال

وارجلُهم من خَفٍ او ينفَوا من الارضِ ذَلكَ لَهم خزي ف الدُّنيا ولَهم ف الآخرة عذَاب عظيم ) المائدة/33 .

انُوا فك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع لع نطٌ مهر قَدِم : قَال نْهع هال ضنَسٍ را نالصحيحين واللفظ للبخاري ع وف

الصفَّة فَاجتَووا الْمدِينَةَ (أي أصابهم مرض) فَقَالُوا : يا رسول اله ، ابغنَا رِسلا ( أي اطلب لنا لبناً ) فَقَال : ما اجِدُ لَم الا انْ
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َت( الإبل ) فَا دتَاقُوا الذَّواسو اعقَتَلُوا الرنُوا ومسوا وحص َّتا حهالوباا وهانلْبا نوا ما فَشَرِبهتَوفَا ، هولِ السر بِلقُوا بِاتَلْح

يرامسبِم رمفَا بِهِم تا َّت( أي ارتفع ) ح ارالنَّه لجا تَرفَم ، مآثَارِه ف الطَّلَب ثعرِيخُ ، فَبالص لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

فَاحميت فَحلَهم ، وقَطَع ايدِيهم وارجلَهم ، وما حسمهم ، ثُم الْقُوا ف الْحرة يستَسقُونَ فَما سقُوا حتَّ ماتُوا . قَال ابو قلابةَ :

. ولَهسرو هوا البارحقَتَلُوا وقُوا ورس

وبناء عل ما تقدم فإن المجلس يقرر الأمور التالية :

ف ابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعسبيل الم أ ـ إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين عل

الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره اله سبحانه ف آية المائدة ، سواء وقع ذلك عل النفس أو المال أو العرض ، أو

أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق ، ولا فرق ف ذلك بين وقوعه ف المدن والقرى أو ف الصحارى والقفار كما هو الراجح

. ه تعالمن آراء العلماء رحمهم ال

قال ابن العرب يح عن وقت قضائه : رفع إل قوم خرجوا محاربين إل رفقة فأخذوا منها امرأة مغالبة عل نفسها من

زوجها ومن جملة المسلمين معه ، فاحتملوها ، ثم جد فيهم الطلب فاخذوا وجء بهم ، فسألت من كان ابتلان اله به من

المفتين فقالوا : ليسوا محاربين ! لأن الحرابة إنما تون ف الأموال لا ف الفروج ! فقلت لهم : إنا له وإنا إليه راجعون ! ألم

تعلموا أن الحرابة ف الفروج أفحش منها ف الأموال ؟! وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا

. انت لمن يسلب الفروج . انتهه عقوبة ليحرب المرء من زوجته وبنته ، ولو كان فوق ما قال ال

ووا الَّبصي وقَتَّلُوا انْ يا اادضِ فَسرالا نَ فوعسيو ولَهسرو هونَ الارِبحي الَّذِين اءزا جنَّما ) : قوله تعال ب ـ يرى المجلس ف

تُقَطَّع ايدِيهِم وارجلُهم من خلافٍ او ينفَوا من الارضِ )

أن ( أو ) للتخيير كما هو الظاهر من الآية الريمة . وقول الأكثرين من المحققين من أهل العلم رحمهم اله .

ج ـ يرى المجلس بالأكثرية أن يتول نواب الإمام ـ القضاة ـ إثبات نوع الجريمة والحم فيها ، فإذا ثبت لديهم أنها من المحاربة

م فيها بالقتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفالح الأرض فساداً فإنهم مخيرون ف ف ه ورسوله والسعل

من الأرض ، بناء عل اجتهادهم ، مراعين واقع المجرم وظروف الجريمة وأثرها ف المجتمع وما يحقق المصلحة العامة

للإسلام والمسلمين إلا إذا كان المحارب قد قتل فإنه يتعين قتله حتماً كما حاه ابن العرب المال إجماعاً ، وقال صاحب

الإنصاف من الحنابلة : " لا نزاع فيه " انته من بحث لهيئة كبار العلماء بعنوان : "الحم ف السطو والاختطاف والمسرات"

(ص 194-192) .


